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رابحة إبراهيم عبد الجبار
بسم الله الرحمن الرحيم
عنف نظام التربية والتعليم التصحيحي للامتحانات العراقية
لا شك في ان هنالك عنفا آخر لا تقل دراسته أهمية عن دراسة ما تقدم آنفا ألا وهو عنف نظام التربية والتعليم التصحيحي للامتحانات العراقية حيث نرصد في ملاحظاتنا في ورقتنا البحثية هذه وجود الظواهر التالية في منظومة تصحيح الامتحانات العراقية في وزارة التربية للصفوف المنتهية وغير المنتهية وهي صورة تزيد بالطبع في حالة الصفوف غير المنتهية
وذلك لان هذا النظام مبني على خلل في بنيته السؤالية والجوابية والتحليلية للأسئلة والأجوبة في الامتحانات العراقية لكل السنوات الدراسية ومكمن البناء على الخلل ان هنالك عنفا يمارسه أحيانا عن قصد او عن غير قصد او عن تنطع في تطبيق القواعد ألامتحانيه وقواعد التصحيح كثير من المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمراقبين وخبراء المراجعة في كل السنوات الدراسية وفي كل المراحل
الابتدائية غير المنتهية
الابتدائية المنتهية
المتوسطة غير المنتهية
المتوسطة المنتهية
الإعدادية غير المنتهية
الإعدادية المنتهية
حيث نلاحظ من دراستنا لنتائج جزئية من أساليب التصحيح في المراحل السابقة الذكر ومن خلال اطلاعنا على نماذج مختارة من
أقوال الطلبة
عينات إجابات الطلبة
أقوال المصححين
أقوال اللجان الامتحانية
ظروف التصحيح
هيئات الرقابة
على انفرادهم واجتماعهم الملاحظات التالية التي تؤكد العنف التصحيحي والذي هو جزء من مجموع العنف التربوي في العراق
1- ان هنالك انتقائية في محافظات العراق لدى المصححين في طرق وأساليب التصحيح ومنح الدرجات
2- ان هنالك سوء رقابة تربوية على دفاتر الامتحانات وطرق تصحيحها ومراجعة ذلك التصحيح عند الاعتراض الرسمي على نتائج التصحيح
3- ان هنالك سوء فهم متعمد وغير متعمد من الهيئات التدريسية والتعليمية والتربوية والتصحيحية والرقابية لطرق الطلبة في الإجابات مما يؤدي إلى غبن عنيف في تقييم أجوبة الطلبة
4- ان مستوى خبرات المصححين المتفاوت يؤثر على منهجيتهم في التقييم والتقويم لأجوبة الطلبة
5- ان ظروف وضع الأسئلة تؤثر في صعوبتها المفرطة وعنف مطالب الأجوبة من خلالها مع ملاحظة الإفراط في مناهج كل المراحل التي تسبق الكليات في تقديم مكثفات بطرق تجاوزها النظام التعليمي العالمي
6- ان ظروف التصحيح السيئة في مناطق ودوائر ومديريات ومكاتب معينة وفي مناطق دون أخرى تؤثر في نفسية المعلم والمدرس عند التصحيح
7- ان الفساد المالي والإداري يؤثر على التصحيح وعلى نتائج الطلبة ويصنع مقومات عنف مفرط للغاية في أنجاح غير ذوي الكفاءات ورسوب او هبوط معدلات الطلبة والتلاميذ الأكفاء
8- ان آليات التصحيح في وزارة التربية تغذي العنف التصحيحي ببيروقراطيتها وروتينيتها وتعقيدها وطرقها البالية في مراجعة الدفتر وعدد تلك المراجعات وتقييد النتائج الكترونيا
9- ان تحولات الهيئات التعليمية والتدريسية في العراق بفعل ما جرى بعد التاسع من نيسان وطرق التعيين الخاطئة غير المنضبطة بالواسطة والمحسوبية والحزبية أثرت كل التأثير على مناهج التصحيح والتدقيق والرقابة
10- ان تدخلات أولياء الأمور المادية والسياسية والاجتماعية والمناطقية أثرت على طرق التصحيح ونتائج التصحيح واليات الرقابة والمراقبة .
وهذا كله أدى فيما أدى أليه إلى وجود هذا العنف التربوي الظاهر والخفي في آن واحد والذي أدى إلى نتائج تتجاوز ما بعد تصحيح أجوبة الامتحانات هي نتائج
نفسية
اجتماعية
تربوية
أدارية
وهي عينها نتائج تتدخل بشكل مباشر في مفصلية البنى التعليمية ومنظومة التعليم العراقي ونتائج التعليم العراقي ليس لسنة او سنتين بل لأجيال كاملة قادمة دونما أدراك لمخاطر هذا العنف الذاتي , ألصفاتي , التعليمي , التربوي ,
على البنى الأرتكازيه للطلبة الذين سيمر من يتحول للتعليم منهم او لأي شكل من أشكال التربية آلة احد نتائج ومسببات دورات العنف التصحيحي هذه مثلما تم التعامل معه او إنجاحه بأي طريقة خاطئة سببت العنف لأقرانه في غمط حقهم وسببت له تجاوز العنف التربوي بعنف تصحيحي من قبل معلميه وأساتذته
ونحن نجد ان الحل لذلك لا يحتاج الا لخطوات بسيطة كل البساطة:
1-  أعادة النظر باليات وطرق وبرامج ومناهج التصحيح والإدخال الالكتروني والمراجعة عند الاعتراض
2- توزيع مهام التصحيح على فرق غير متصلة بل منفصلة عن بعضها مع ضمان وجود فرق رقابية على التصحيح وفرق أخرى رقابية على الاعتراضات على نتائج التصحيح
3 –تحديد الأسئلة والأجوبة النموذجية والأجوبة الصحيحة الموازية للأجوبة النموذجية بما يتوازى مع عبقريات الطلبة في إدراكهم لمناهجهم التي درسوها
4- التوصل إلى مراكز وظروف تصحيح بالحدود التي تضمن سلامة نفسية وقرارات المصححين لئلا تنعكس جهودهم التعبة على جهود من يصححون لهم
5- تجريم كلي للخطأ المتعمد في التصحيح بما يغمط حق طالب او يعطي لطالب أخر أكثر من حقه بأي طريقة من الطرق
6- التخفيف من ثقل المناهج وأسئلة المناهج وفق احدث النظم العالمية وإدخال إستراتيجية ان التعلم هو الهدف وليس الحفظ الأصم في خطط التربية والتعليم العراقية
7- توزيع الأجوبة على المناهج لا بطرق روتينية بل بطرق تحفظ ظهور عبقريات الطلبة او من لم يعبر بقلمه عن الفكرة بالتعبير المطلوب منه مع انه فهم مادته وحفظها وتعلمها
8 – أعطاء دور اكبر للجان مراقبة الاعتراضات على نتائج التصحيح وعدم جعلها مجرد واجهات أدارية بل مساواتها في العمل بعمل اللجان التصحيحية
9- تحديد مقاييس علمية أكاديمية لمن يحق له التصحيح في النتائج العامة النهائية اذ ليس كل معلم او مدرس هو مصحح مجيد بل ربما كان العكس هو الصحيح
10 – إزالة كل اثر من أثار العنف في التصحيح بطرق منهجية تكون ذات نتائج تصب في مصلحة التلاميذ والطلبة ومصلحة العملية التربوية التعليمية
ان ذلك كله ليس الا محاولة لبيان هذا الجانب الخطر من جوانب العنف التربوي التصحيحي الذي لم نجد مستشاري الوزارات التربوية والتعليمية في العراق قد درسوه او وضعوا المناهج الكفيلة بإزالته كل الإزالة عن كاهل العملية التربوية التعليمية في العراق
وهو بعض ما نذهب أليه على ما تقدم في هذه الدراسة ان شاء الله جل جلاله
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